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رســالة مؤرخــة ١٢ أيــار/مــايو ٢٠٠٣ موجهــة إلى رئيــس مجلــس الأمــن مــــن 
رئيــس لجنــة مجلــس الأمــــن المنشـــأة عمـــلا بـــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشـــأن 

مكافحة الإرهاب 
  

 .(S/2002/1157) أكتب إليكم إلحاقا برسالتي المؤرخة ٤ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٢
تلقت لجنة مكافحـة الإرهـاب مـن بـروني دار السـلام التقريـر التكميلـي المرفـق المقـدم 

عملا بالفقرة ٦ من القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر المرفق). 
وأكـون ممتنـا لـو تكرمتـم بتعميـم هـذه الرسـالة ومرفقـها بوصفـهما وثيقـة مـــن وثــائق 

مجلس الأمن. 
(توقيع)  إينوثينثيو ف. أرياس 
رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 
١٣٧٣ (٢٠٠١) بشأن مكافحة الإرهـــاب 
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 المرفق 
رسالة مؤرخة ٥ أيار/مايو ٢٠٠٣ موجهة إلى رئيــس لجنـة مجلـس الأمـن المنشـأة 
عمـلا بـالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشـأن مكافحـــة الإرهــاب مــن الممثــل الدائــم 

لبروني دار السلام لدى الأمم المتحدة    
اسـتجابة للمذكـرة المؤرخـة ٢٧ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٢، أتشـــرف بــأن أحيــل إليكــم 
ـــى طلــب لجنــة مكافحــة  التقريـر التكميلـي لـبروني دار السـلام (انظـر الضميمـة) المعـد بنـاء عل

الإرهاب عملا بقرار مجلس الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١). 
(توقيع) شوفري عبد الغفور 
السفير والممثل الدائم 
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 ضميمة 
تقرير بروني دار السلام التكميلي المقدم إلى لجنة مكافحة الإرهاب 

إدراكـا منـا للحاجــة المســتمرة إلى البقــاء يقظــين ولاتبــاع ــج شــامل في مــا يتعلــق 
بمكافحة الإرهــاب، تم وضـع مزيـد مـن التدابـير التشـريعية والإداريـة منـذ تقـديم التقريـر الأولي 
لبروني دار الســلام. ففـي المقـام الأول، أصـدرت بـروني دار السـلام المرسـوم المتعلـق بمكافحـة 
الإرهـــاب (التدابـــير الماليـــة والتدابـــير الأخـــرى) لعـــام ٢٠٠٢ الـــــذي بــــدأ ســــريانه في 
١٤ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢ والـذي ينــص علــى تجــريم أي شــخص يقــدم أي مســاعدة ماليــة 
ــــى مـــا تتســـم بـــه الأعمـــال الإرهابيـــة مـــن خطـــورة بالنســـبة  إلى الإرهــابيين. وكدليــل عل
لـبروني دار السـلام، فـإن الأمـــر المتعلــق بمكافحــة الإرهــاب هــذا يحظــر علــى أي شــخص في 
بروني دار السلام وأي من مواطنيها أو أي شركة أسسـت أو سـجلت فيـها التـهديد الكـاذب 
بالأعمــال الإرهابيــة. ويعــاقب مرتكــب هــذه الجريمــة بغرامــة لا تتجــاوز ٠٠٠ ١٠٠ دولار 
بروني أو السجن لمدة لا تتجاوز خمـس (٥) سـنوات أو كليـهما. وتـرد في الفقـرة التاليـة نبـذة 

عن هذا المرسوم. 
 

الفقرتان الفرعيتان ١ (أ) و ١ (ب) 
ورد في التقريـر أن المـادة ٤٢ مـــن قــانون الأمــن الداخلــي لعــام ١٩٨٤ تجــرم إتاحــة 
الأمـوال، في جملـة أمـور، إلى أشـخاص ينـوون التصـرف بطريقـة تخـــل بــالأمن العــام أو بحفــظ 
النظام العام أو هم على وشك القيام بذلك. يرجـى تقـديم نبـذة عـن المـادة ٤٢ وأحكـام ذلـك 

القانون الأخرى التي تكفل الامتثال لمقتضيات الفقرتين الفرعيتين ١ (أ) و (ب). 
 

الإجابة: 
تنص المادة ٤٢ من قانون الأمن الداخلي لعام ١٩٨٤ على ما يلي:  - ١

يرتكــب جريمــة أي شــخص، داخــل المنطقــة الأمنيــة أو خارجــــها،  (١)�
يطلب أو يجمع أو يستلم أي إمدادات من أي شخص، في ظروف تدعـو إلى افـتراض 
معقول بأنه ينوي التصرف أو هو على وشك التصرف أو قد تصرف مؤخرا بطريقـة 
تخـل بـالأمن العـام أو بحفـظ النظـام العـام، أو أن الإمـدادات الـتي طلبـت أو جمعــت أو 
استلمت ذه الطريقة يعتزم استخدامها من قبل أي شخص ينوي أو هو على وشـك 
ــاقب  التصـرف أو أنـه قـد تصـرف مؤخـرا بتلـك الطريقـة أو مـن قبـل أي إرهـابي، ويع

بالسجن مدى الحياة. 
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يرتكــب جريمــة أي شــخص، داخــل المنطقــة الأمنيــة أو خارجــــها،  (٢)
وجدت في حوزته إمدادات لم يكن بإمكانه تقـديم مـبرر مـرض لهـا في ظـروف تدعـو 
إلى افتراض معقول بأنه يعـتزم اسـتخدام تلـك الإمـدادات مـن قبـل أي شـخص ينـوي 
التصرف أو هو على وشك التصرف أو قد تصرف مؤخرا بطريقة تخـل بـالأمن العـام 
أو بحفـظ النظـام العـام، أو أنـه يعـتزم اسـتخدام تلـك الإمـدادات مـن قبـل أي إرهــابي، 

ويعاقب بالسجن مدى الحياة�. 
بموجـب المـادة ٢ مـن قـانون الأمـن الداخلـي لعـام ١٩٨٤، تشـــمل �الإمــدادات�  - ٢
�الذخـيرة أو المتفجـرات أو الأسـلحة الناريـة أو الأمـــوال أو الغــذاء أو الشــراب أو اللبــاس أو 
الدواء أو المخدرات أو أي نوع آخر من المخزونـات أو الأدوات أو السـلع أو المـواد أو أشـياء 

أخرى أيا كانت�. 
تعــرف المــادة ٢ مــن قــانون الأمــن الداخلــي لعــام ١٩٨٤ �الإرهــابي� بأنــه أي  - ٣

شخص: 
ـــيرة، بطريقــة  يتصـرف، مسـتخدما أي سـلاح نـاري أو مـادة متفجـرة أو ذخ (أ)
تخل بالأمن العام أو بحفظ النظام العام، أو يحث على العنف، أو يحـرض علـى 

عصيان القانون أو أي أمر قانوني؛ 
يحمل أو يملك أو يسـيطر علـى أي سـلاح نـاري أو ذخـيرة أو مـادة متفجـرة  (ب)

دون إذن قانوني بذلك؛ أو 
يطلب أو يجمع أو يستلم أي إمدادات لكي يستخدمها أي شخص ينـوي أو  (ج)
يكـون علـى وشـك أن يتصـرف أو قـد تصـرف مؤخـرا بطريقـة تخـــل بــالأمن 

العام أو بحفظ النظام العام. 
ورد وصف �المنطقة الأمنية� في المادة ٣٠ من قانون الأمن الداخلي لعـام ١٩٨٤  - ٤
علـى أـا أي منطقـة في بـروني دار السـلام يعلـن عـن اختـلال الأمـن العـام أو تعرضـــه لتــهديد 
خطير فيها بسبب أي عمـل قـد ارتكـب أو بسـبب تعرضـها للتـهديد مـن قبـل عـدد كبـير مـن 

الأشخاص، من داخل بروني دار السلام أو خارجها. 
يرجى توضيح مـا إذا كـان قـانون الأمـن الداخلـي يحظـر جمـع الأمـوال داخـل أراضـي 

بروني دار السلام من أجل ارتكاب الأعمال الإرهابية داخل بروني دار السلام أو خارجها 
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الإجابة: 
تجرم المادة ٤٢ من قانون الأمن الداخلي لعام ١٩٨٤ �أي شخص، ضمن المنطقة  - ٥
الأمنية أو خارجها، يطلب أو يجمع أو يستلم أي إمدادات من أي شـخص آخـر لاسـتخدامها 
من قبل أي إرهابي�، ويعاقب بالسجن مدى الحياة. وتوضح المـادة ٣٠ مـن القـانون كذلـك 
أن �المنطقة الأمنية� هـي �أي منطقـة في بـروني دار السـلام�. وفي هـذا الصـدد، فـإن قـانون 
الأمن الداخلي يحظر فقط جمع الأموال داخل أو خارج بـروني دار السـلام مـن أجـل ارتكـاب 
أعمال إرهابية ضمن أراضي بروني دار السـلام فقـط. ولا ينـص علـى جمـع الأمـوال مـن أجـل 
ارتكاب أعمال إرهابيـة خـارج أراضـي دار السـلام. [تغطـي ذلـك المـادة ٣ مـن الأمـر المتعلـق 
بمكافحة الإرهاب (التدابير المالية والتدابير الأخرى) لعام ٢٠٠٢ على النحـو الـوارد في الفقـرة 

١٠ من هذا التقرير.] 
يرجى تقديم تقرير مرحلي عن النظر في إمكانية انضمام بروني دار السـلام إلى اتفاقيـة 

قمع تمويل الإرهاب. 
 

الإجابة: 
ـــة للأمــم  أودعـت بـروني دار السـلام صـك انضمامـها إلى الاتفاقيـة لـدى الأمانـة العام - ٦
المتحــدة في ٤ كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠٢، وبــدأ نفاذهــا بالنســبة لــبروني دار الســـلام في 

٣ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٣ وفقا للمادة ٢٦ (٢) من تلك الاتفاقية. 
 

الفقرة الفرعية ١ (ج) 
يرجـى تقـديم نبـذة عـن التدابـير القانونيـة أو غيرهـا مـن التدابـير المتاحـــة للســلطات في 
بروني دار السلام من أجل تجميد الأموال والأصـول الماليـة وغـير ذلـك مـن المـوارد الاقتصاديـة 
في بروني دار السلام التي قد تتاح لدعم الأعمـال الإرهابيـة المرتكبـة داخـل أراضـي بـروني دار 

السلام أو خارجها على السواء. 
 

الإجابة: 
المرسوم المتعلق بغسل الأموال لعام ٢٠٠٠، لأغراض تنفيذ المــادتين ٢٠ و ٢٢ مـن  - ٧
الأمر المتعلق بحالات الطوارئ (الاتجار بـالمخدرات) (اسـترداد العـائدات) لعـام ١٩٩٦ والمـواد 
ـــي (اســترداد العــائدات) لعــام ٢٠٠٠، يمنــع  ٢١ إلى ٢٤ مـن الأمـر المتعلـق بالسـلوك الإجرام
اسـتخدام النظـام المـالي في غسـل الأمـوال مـن خـلال فـرض إجـراءات ونظـم لتحديـد الأمـــوال 

وحفظ السجلات والإبلاغ الداخلي. 
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ينص المرسوم المتعلق بحـالات الطـوارئ (الاتجـار بـالمخدرات) (اسـترداد العـائدات)  - ٨
لعـام ١٩٩٦ علـى اسـترداد العـائدات الناجمـة عـن الاتجـار بـــالمخدرات. وهــذا يشــمل أوامــر 
المصادرة والإجراءات التحفظية الصادرة بشـأن جميـع الممتلكـات الـتي يمكـن تحويلـها إلى نقـد، 

وأوامر الاختصاص المتعلقة بالأراضي والسندات المالية، وأوامر التفتيش. 
المرسوم المتعلق بالسلوك الإجرامـي (اسـترداد العـائدات) لعـام ٢٠٠٠ ينـص علـى  - ٩
أحكام إضافية تتعلق بأوامر المصادرة والإجراءات التحفظية الصادرة عن المحكمة في مـا يتصـل 
ـــن الجرائــم الــوارد  بـالجرائم المرتكبـة في بـروني دار السـلام، وجرائـم غسـل الأمـوال وغيرهـا م
وصفها في هذا الأمر وتنطبق عليها. كمـا ينـص هـذا المرسـوم علـى أحكـام تكميليـة، في جملـة 
أمور، بشأن أوامر إلقاء القبض، وتبليغ وثائق الدعوى، والأمر بالتفتيش، وتقديم الطلبـات مـن 

أجل إنفاذ الأوامر والإجراءات الخارجية المتعلقة بالمصادرة. 
المادة ٣ من المرسوم المتعلق بمكافحة الإرهـاب (التدابـير الماليـة والتدابـير الأخـرى)  - ١٠
لعام ٢٠٠٢ تحظر علـى أي شـخص في بـروني دار السـلام، وأي مـن مواطنيـها، وأي شـركة 
أسست أو سجلت بموجب القانون المتعلـق بالشـركات لـبروني دار السـلام، تقـديم الأمـوال أو 
جمعـها مـن أجـل أي شـخص بـأي طريقـة، بصـورة مباشـرة أو غـــير مباشــرة، خــارج أراضــي 
بروني دار السلام، إذا كان ذلك الشخص يعلم أو لديه ما يدعو بشكل معقول إلى الظـن بـأن 
هـذه الأمـوال ستسـتخدم لارتكـاب أي عمـل إرهـابي أو لتيســـير ارتكــاب أي عمــل إرهــابي. 
وتشمل �الأموال� �الصكوك المصرفية، والودائع المصرفية، وغـير ذلـك مـن المـوارد الماليـة�. 
ـــة والتدابــير الأخــرى) لعــام  وتحـدد المـادة ٢ مـن مرسـوم مكافحـة الإرهـاب (التدابـير المالي
٢٠٠٢ �الأعمـال الإرهابيـة�. وبموجـب المـادة ١٢ مـن ذلـك الأمـر، يجـوز لوزيـر الماليــة أن 
يصدر توجيهات لأي من المؤسسات المالية �من أجل تأديـة أو تيسـير تأديـة أي واجـب ملـزم 
لبروني دار السلام� بموجب قرار لس الأمـن التـابع للأمـم المتحـدة في مـا يتعلـق بقمـع تمويـل 
الإرهاب. ويعتبر عدم الامتثال أو رفـض الامتثـال لهـذه التوجيـهات الصـادرة عـن وزيـر الماليـة 

جريمة بموجب هذا المرسوم تفرض على مرتكبها غرامة لا تتجاوز ٠٠٠ ٢٠ دولار بروني.  
هـل يسـمح لغـير المقيمـين مـن أشـخاص وكيانـــات حيــازة الأمــوال والأصــول الماليــة 
والموارد الاقتصادية الأخرى في بروني دار السلام؟ وهل تنطبق التدابير القائمة المتصلة بتجميـد 

الأصول على مثل هذه الأصول؟ 
 

الإجابة: 
يسمح لغير المقيمين من أشخاص وكيانـات حيـازة الأمـوال والأصـول الماليـة والمـوارد  - ١١
الاقتصاديـة الأخـرى في بـروني دار السـلام. والتدابـير القائمـة المتصلـة بتجميـد الأصـــول، مثــل 
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مرسوم مكافحة الإرهاب (التدابير المالية والتدابير الأخرى) لعام ٢٠٠٢ والمرسوم المتعلـق 
بغسل الأموال لعام ٢٠٠٠، تنطبق على تلك الأصول أيضا. 

 
الفقرة الفرعية ١ (د) 

يرجى تبيان الأحكام الخاصة التي نص عليها قـانون مراقبـة الاشـتراكات لعـام ١٩٥٣ 
ـــا  والـتي تمكـن مـن رصـد اسـتخدام الأمـوال الـتي تجمعـها الجمعيـات الخيريـة أو الدينيـة أو غيره
لضمان ألا تحول عن وجهتها ليستخدمها إرهابيون يعملـون إمـا داخـل بـروني دار السـلام أو 

خارجها. 
 

الإجابة: 
ينص قانون مراقبة الاشتراكات لعام ١٩٥٣ على وجوب تقديم طلبـات خطيـة إلى  - ١٢
وزارة الداخلية تبين البيانات والمعلومات المتعلقـة بطلـب الإذن لجمـع أمـوال للأغـراض الخيريـة 
وفقا للمادة ٢ (١) من هذا القانون. وتنـص المـادة ٢ (١) بـالتحديد علـى أنـه ��لا يجـوز لأي 
شخص أن يتلقى أو يطلب مسـاهمات أو اشـتراكات مـن أي شـخص آخـر بـدون إذن مسـبق 

من الوزير: 
لأي غاية تعد غاية عامة بموجب هذا القانون؛  (أ)

ـــن عنــه الوزيــر في إشــعار يصــدر في الجريــدة الرسميــة  أو لأي غـرض قـد يعل (ب)
بوصف عام أو خاص أو في أي حالة تدخل ضمن الأغراض التي تسري عليها هذه المادة��. 

وبموجب هذا القانون، يعتبر الغرض ��غرضا عاما�� حين:  - ١٣
يتعلـق بموضـوع أو مسـألة تدخـل عـادة ضمـن وظيفـة أو اهتمـام الحكومــة أو  (أ)

أي سلطة عمومية أو محلية؛ 
أو يكون غرضا خيريا؛  (ب)

(ج) أو يكـون لصـــالح أي عــرق أو فئــة داخــل بــروني، بمــا في ذلــك الفئــة الــتي 
تكونت بحكم مقامـها داخـل جـزء معـين أو أجـزاء معينـة مـن أرجـاء بـروني، أو عندمـا تكـون 

ملحقة بأفراد الجماعات العرقية أو الدينية المقيمة على هذا النحو. 
كما ينص قانون مراقبة الاشتراكات لعام ١٩٥٣ على ما يلي:  - ١٤

يسمح لمواطني بروني دار السلام دون سواهم بتنظيم عمليات لجمع الأمـوال علـى أن  �
تقدم أسماؤهم ونسخ من بطاقات هويتهم إلى الوزارة قبل الموافقة على هذه العملية. 
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ـــوال  يجـب إخبـار قـوة شـرطة بـروني الملكيـة مسـبقا قبـل القيـام بـأي عمليـة لجمـع الأم �
ويجـب مراعـاة جميـع القوانـين واللوائـح الـتي تسـهر علـى تنفيذهـــا قــوة شــرطة بــروني 

الملكية. 
ــن  إذا كـانت الغايـة جمـع الأمـوال للمنظمـات الخيريـة، يجـب أن ترفـق رسـالة إثبـات م �

تلك المنظمات الخيرية مع الطلب الخطي الأصلي. 
تتم استشارة الس الديني الإسلامي لـبروني بشـأن أي عمليـة لجمـع الأمـوال مرتبطـة  �

بالأنشطة الدينية الإسلامية. 
تحظر الاستعانة بالهيئات المهنية للقيام بعمليات لجمع الأموال.  �

تزود وزارة الداخلية كل فرد من أفراد عمليات جمع الأمـوال ببطاقـة شـخصية تكـون  �
صالحة لمدة محدودة فقط. 

يحظر استخدام عملية جمع الأموال لأي غرض آخر غير الذي منـح الإذن مـن أجلـه.  �
ولا ينبغـي أن تتنـافى طريقـة جمـع الأمـوال أو تنظيمـه مـع القواعـد أو القوانـين الجــاري 
العمـل ـا في البلـد، وخاصـة قـانون مكافحـة الفسـاد الإداري لعـــام ١٩٨١، وقــانون 
مراقبة الاشتراكات لعام ١٩٥٣، والأوامر العامة (في حال مـا إذا كـان أحـد موظفـي 

الحكومة مشاركا في العملية). 
لن يقبل أي طلب لجمع الأموال آت من خارج بروني دار السلام (الأجانب).  �

يجـب أن ترسـل، في موعـد لا يتجـاوز شـهرا واحـدا مـن انتـهاء عمليـــة جمــع الأمــوال  �
النسخة الأصلية من بيان الحساب بعد مراجعته بحيث يبين مبلغ الأموال الـتي جمعـت 

وموقعا عليه من مراجع للحسابات. 
وتنص المادة ٥ من القانون على الجنايات والعقوبات.  - ١٥

حين تلقي مساهمات دون الحصول على الرخصة اللازمة لذلك، يعـاقب علـى الجنايـة  �
الأولى بغرامة قدرها ٠٠٠ ٤ دولار بروني والحبس لمدة ستة أشهر. 

حـين تسـتخدم المسـاهمات أو الاشـتراكات لغـير الغـرض الـذي منـح الإذن بـه، تكــون  �
العقوبة غرامة قدرها ٠٠٠ ٤ دولار بروني والحبس لمدة ستة أشهر. 

ـــى نحــو  حـين تكـون بحـوزة الشـخص أو تحـت سـيطرته أمـوال اسـتلمت أو طُلبـت عل �
يخالف هذا القانون، تصادر الحكومة هذه الأموال. 
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الفقرة الفرعية ٢ (أ) 
يرجى تبيان القوانين أو الأوامر الإداريـة الـتي تحظـر في بـروني دار السـلام تجنيـد أفـراد 

للجماعات الإرهابية التي تعمل إما داخل بروني دار السلام أو خارجها. 
 

الإجابة: 
يسـتوجب قـانون الجمعيـات لعـام ١٩٧٢ تسـجيل أي نـاد أو شـــركة أو شــراكة أو  - ١٦
رابطة تضم عشرة أشخاص أو أكثر، باستثناء ما نصت عليه المادة ٢ من القـانون، لـدى أمـين 
سجل الجمعيات. وتسجل كل جمعية في غضون شهر واحد من تشكيلها وتخبر أمـين السـجل 

بوجودها وتزوده بالمعلومات التالية حسب نص المادة ٤ من القانون: 
اسم الجمعية؛  (أ)

أهداف الجمعية؛  (ب)
عنوان الجمعية؛  (ج)

اسم وعنوان عضوين من مجلس إدارة الجمعية.  (د)
وفي حال عدم امتثال أي جمعية لأحكام هـذه المـادة، تصبـح هـذه الجمعيـة جمعيـة غـير 

قانونية. 
تنص المادة ٦ (٤) من هـذا القـانون علـى أحكـام تتعلـق بالحـالات الـتي يرفـض فيـها  - ١٧
أمين السجل تسجيل أي جمعية، مثـل تلـك الـتي قـد ��تسـتخدم لأغـراض غـير قانونيـة أو لأي 

غرض آخر يمس أو يخل بالسلام والرخاء والنظام في بروني��. 
بموجب المادة ٩ من قـانون الجمعيـات لعـام ١٩٧٢، يعلـن الوزيـر عـدم شـرعية أي  - ١٨

جمعية تحقيقا للصالح العام عن طريق إشعار عام إذا كانت هذه الجمعية في رأيه: 
جمعية تضم عصابات إجرامية؛  (أ)

أو جمعية تستخدم أو يرجح أن تستخدم للــترهيب أو الابـتزاز أو لأي غـرض  (ب) 
آخر غير مشروع؛ 

أو جمعية تستخدم لأغراض لا علاقة لها بأهدافها المُعلنة.  (ج)
وبمقتضــى المــادة ١٠ (١) مــن قــانون الجمعيــات لعــام ١٩٧٢، ��لا يســـمح لأي  - ١٩
جمعية الانتساب لأي جمعية توجد خارج بـروني أو الارتبـاط ـا دون إذن مـن أمـين السـجل، 
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ويجوز لأمين السجل في أي وقت إصدار أمر مؤقت يقضي بحل أي جمعية منتسـبة لأي جمعيـة 
توجد خارج بروني أو مرتبطة ا دون إذن منه�. 

وفي ما يلي العقوبات المطبقة على كل من يدير جمعية غير قانونية أو يشارك فيها:  - ٢٠
تستتبع إدارة أي جمعية غير قانونية أو المساعدة علـى إدارـا عقوبـة بالسـجن  (أ)

لمدة ثلاث سنوات بموجب المادة ١٦ من القانون. 
ــــن  تســتتبع العضويــة في أي جمعيــة غــير قانونيــة أو المشــاركة في اجتمــاع م (ب)
اجتماعات أي جمعية غير قانونية دفـع غرامـة قدرهـا ٠٠٠ ١ دولار بـروني والحبـس لمـدة اثـني 

عشر شهرا بموجب المادة ١٧ من القانون. 
ـــب غــير  ويحظـر قـانون النظـام العـام لعـام ١٩٨٤ المنظمـات شـبه العسـكرية والتدري - ٢١
القـانوني، ممـا يحـول دون اسـتخدام المنظمـــات الإرهابيــة أراضــي بــروني دار الســلام مخيمــات 
للتدريب. وتنص المادة ٧ (١) (ب) من هذا القانون على ما يلي: ��إذا تم تنظيــم أو تدريـب 
أو تجهيز أي عضو أو منتسب في أي جمعية مؤلفة من أشـخاص، سـواء كـانت مسـجلة أم لا، 
بغرض تمكينهم من اسـتخدام القـوة البدنيـة أو اسـتعراضها في الـترويج لأي غـرض سياسـي أو 
غيره، أو تم ذلك بطريقة تعطي إيحاء معقـولا بأنـه تم تنظيمـهم أو تدريبـهم أو تجـهيزهم لذلـك 

الغرض�� فإم يدانوا بارتكاب جناية يعاقب عليها على النحو التالي: 
ــادة ٧ (١)  يعـاقب كـل عضـو أو منتسـب في أي جمعيـة تـرد مواصفاـا في الم (أ)

بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة قدرها ٠٠٠ ٥ دولار بروني؛ 
ويعــاقب كــل شــخص يســاعد هــذه الجمعيــة أو يتــآمر مــع شــخص آخـــر  (ب)
لمسـاعدا أو يشـارك في تنظيمـها أو إدارـا، أو في تنظيـم أو تدريـــب أي عضــو أو منتســب، 

بالسجن لمدة خمس سنوات ودفع غرامة. 
وبمقتضـى المـادة ٨ مـن قـــانون النظــام العــام لعــام ١٩٨٤، يســتتبع التدريــب غــير  - ٢٢
القـانوني الحكـم بالعقوبـات التاليـة علـى أي شـخص، غـير أفـراد أي قـوة للأمـــن أو أي رابطــة 

صدر استثناء خاص ا من الوزير عند قيام ذلك الشخص بما يلي: 
حضـور أي اجتمـاع أو تجمـع أو التواجـد فيـهما بغـرض التـدرب أو تدريـــب  (أ)
ـــة  أي شــخص آخــر علــى اســتخدام الأســلحة، أو تلقــي التدريــب عليــها، أو بغــرض ممارس
ثـــلاث ســــنوات  التمرينات أو التحركات أو المناورات العسكرية، ويعاقب بالسجن لمدة 

وغرامة قدرها ٠٠٠ ٥ دولار بروني. 
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تدريـب أي شـخص آخـر علـى اسـتخدام الأسـلحة أو ممارســـة التمرينــات أو  (ب)
ــــة  التحركــات أو المنــاورات العســكرية، أو المشــاركة في تنظيــم أو إدارة أي رابطــة أو منظم
يـدرب أعضاؤهـا علـى ممارسـة التمرينـــات أو التحركــات أو المنــاورات العســكرية، ويعــاقب 

بالسجن لمدة ثماني سنوات وغرامة قدرها ٠٠٠ ٨ دولار بروني. 
وتستوجب المادة ٩ من قانون النظام العام لعام ١٩٨٤ أن يحصـل كـل اجتمـاع أو  - ٢٣
مسيرة على ترخيص صادر باسم مفوض الشـرطة للتـأكد مـن عـدم إخـلال أي منـهما بـالأمن 
والنظـام. وفي حالـة عـدم الحصـــول علــى الــترخيص يعــد أي اجتمــاع أو مســيرة ينظمــان أو 
يعقدان غير قـانونيين. ووفقـا للمـادة ١١ (٢) مـن قـانون النظـام العـام لعـام ١٩٨٤، يجـوز 
لأي ضابط شرطة يحمل رتبة أعلى من رتبة المفتش أن يوقف أي مسيرة غير قانونيــة وأن يـأمر 
بفض أي جماعة غير قانونية. وتعني عبارة ��جماعة غير قانونية�� اجتماعا غير قـانوني أو تجمعـا 

غير قانوني. 
يرجـى تبيـان الأحكـام الخاصـة الـواردة في قـانون النظـــام العــام لعــام ١٩٨٤ وقــانون 
الأسـلحة والمتفجـرات لعـام ٢٠٠٠ والـتي تنظـم تجـارة الأسـلحة والمتفجـرات علـى الصعيديـــن 

المحلي والدولي 
 

الإجابة: 
تخـول المـادة ١٧ مـن قـانون النظـام العـام لعـام ١٩٨٤ لمفـوض الشـــرطة أن يصــدر  - ٢٤
توجيهات لأغراض من بينها التحفظ على الأسلحة النارية والذخيرة وإلغــاء أو تعليـق الرخـص 
والتراخيص المتعلقة ذه الأسلحة الناريـة والذخـيرة أثنـاء اسـتمرار العمـل ـذا الأمـر. وحيثمـا 
تصـادر أسـلحة ناريـة أو ذخـيرة، يجـــوز لمفــوض الشــرطة أن يدمــر هــذه الأســلحة الناريــة أو 

الذخيرة أو يتخلص منها على النحو الذي يراه مناسبا�. 
وتنص المادة ١٩ من قانون النظام العام لعام ١٩٨٤ على صلاحيـات التفتيـش عـن  - ٢٥
الأسـلحة الهجوميـة ومصادرـا و ��يجـوز لأي ضـابط شـرطة أن يقـوم في منطقــة معينــة، دون 

إذن وبعد الحصول على المساعدة أو بدوا بما يلي: 
توقيف وتفتيش أي شخص أو مركبة، سواء في مكان عام أم في غيره؛  �

بالدخول إلى أي أماكن وتفتيشها؛  �
ركوب وتفتيش أي مركبة أو سفينة أو طائرة.  �

وتمارس هذه الصلاحيات ��بغرض التأكد مما إذا كان الشـخص المذكـور آنفـا يحمـل  - ٢٦
أي أسلحة هجومية أو مواد تخريبية أو أشياء مضـرة، أو كـانت المركبـة أو السـفينة أو الطـائرة 
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المذكورة آنفا تحملها، أو كانت الأماكن المذكورة آنفا تحتـوي عليـها؛ أو إذا مـا كـانت لـدى 
ضابط الشرطة المعني أسباب معقولة تبعث على الاعتقاد بأنه من المرجح العثور علـى أي دليـل 
ـــة أو الســفينة أو  علـى ارتكـاب جنايـة مـا لـدى ذلـك الشـخص أو في تلـك الأمـاكن أو المركب

الطائرة��. 
وتنص المادة ٢٠ من قانون النظام العام لعام ١٩٨٤ على التخلـص مـن الممتلكـات  - ٢٧
المصادرة بموجب المادتين ١٤ و ١٩ اللتـين تنصـان علـى أنـه ��يجـوز التخلـص مـن أي أسـلحة 
هجومية أو مواد تخريبية أو أشياء مضرة تقع في حوزة أي ضابط شـرطة بموجـب المـادتين ١٤ 

و ١٩على النحو الذي يأمر به مفوض الشرطة ...�� 
وتنص المادة ٢٨ من قانون النظام العام لعام ١٩٨٤ على أن ��عبء إثبات الـبراءة  - ٢٨

يقع على كاهل كل شخص يحمل أو يحوز أو يوجد تحت سيطرته، دون عذر قانوني: 
أي سلاح ناري بدون الرخصة القانونية اللازمة؛  �

أو أي ذخيرة أو مادة متفجرة بدون الرخصة القانونية اللازمة�  �
وعند ثبوت إدانته بارتكاب هذه الجناية، يحكم عليه بالإعدام. 

تنص المادة ٢٩ من قانون النظام العـام لعـام ١٩٨٤ علـى أن أي شـخص يحمـل أو  - ٢٩
يحوز سلاحا هجوميا أو يسيطر عليه بأية صورة دون أن يكون مخولا سـلطة قانونيـة بذلـك أو 
يكون لديه غرض مشروع لذلك يعتبر قد ارتكب جريمـة يعـاقب عليـها بالسـجن لمـدة لا تقـل 

عن سنة ولا تزيد عن عشر (١٠) سنوات وبالجلد ثلاث (٣) مرات على الأقل. 
وتنـص المـادة ٢٩ ألـف مـن قـانون النظـام العـام لعـام ١٩٨٤ علـى أن أي شــخص  - ٣٠
يحوز جهازا حارقا، أو يسيطر عليه في أي مكان سـواء كـان مكانـا عامـا أو غـير ذلـك، يعتـبر 

قد ارتكب جريمة: 
يعاقب عليها بالسجن مدى الحياة إذا كان المكـان مجـاورا لخـط أنـابيب نفـط  (أ)
أو أنابيب غاز، أو خط إمـداد بالميـاه، أو منشـأة للإمـداد بالكـهرباء أو أي ممتلكـات يعلـن أنـه 

تنطبق عليها المادة الفرعية ٤٣٥ (أ) (ب) من قانون العقوبات؛ 
يعـاقب عليـها بالســـجن لمــدة لا تقــل عــن ســنة ولا تزيــد عــن عشــر (١٠)  (ب)

سنوات والجلد ثلاث جلدات على الأقل في أي حالة أخرى. 
ـــــع الأســــلحة  ويختـــص قـــانون الأســـلحة والمتفجـــرات لعـــام ٢٠٠٠ بتنظيـــم صن - ٣١
والمتفجـرات واسـتخدامها وبيعـها وتخزينـها ونقلـها، واسـتيرادها وتصديرهـا وامتلاكـــها ويعــد 
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مصدر الأحكام المتعلقة بذلك. ويعـاقب علـى مخالفـة هـذه الأحكـام بالسـجن لمـدة لا تتجـاوز 
١٥ سنة وبغرامة قدرها ٠٠٠ ١٠ من دولارات بروني دار السلام والجلد ١٢ جلدة. وتخـول 
المحكمـة الجزئيـة أيضـا الولايـة القانونيـة عـن أي مـن الجرائـم المنصـوص عليـها في هـذا القـــانون 
وبفرض أي عقوبة منصوص عليـها علـى ألا تتجـاوز السـجن لمـدة سـبع (٧) سـنوات وغرامـة 

قدرها ٠٠٠ ١٠ من دولار بروني. 
 

الفقرة الفرعية ٢ (ب) 
يرجـى توضيـح كيفيـة قيـام السـلطات المختصـة في بـروني دار الســـلام بتوفــير الإنــذار 

المبكر إلى الدول الأعضاء الأخرى فيما يتعلق بالأعمال الإرهابية المتوقعة 
 

الإجابة: 
يمكن لإدارة قوة شرطة بروني الملكية من خلال ارتباطها يئة رؤسـاء أجـهزة الشـرطة  - ٣٢
في رابطة أمم جنوب شرق آسيا والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) تعميم أي إنـذار 
مبكر على الدول الأعضاء وتحتفظ إدارة الأمن الداخلي بعلاقات اتصـال منتظمـة مـع نظيراـا 

في الخارج. 
 

الفقرة الفرعية ٢ (ج) 
يرجى بيان كيفية التزام بروني دار السلام بمقتضيات هذه الفقرة الفرعية 

 
الإجابة: 

تفرض المادة ٦ من قانون الهجرة لعام ١٩٥٨ أن يكون لدى أي شخص (مـن غـير  - ٣٣
مواطني بروني دار السلام) يدخل بروني دار السلام تأشـيرة دخـول أو عـودة أو تصريـح إقامـة 
أو جواز مرور وذلك ما لم يكن معفيا من تقديم ذلك التصريـح أو الجـواز. ويعـاقب كـل مـن 
يخالف هذه المادة بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسـنتين وبغرامـة لا تزيـد عـن ٠٠٠ ٦ 
من دولارات بروني دار السلام. ويعاقب أي شخص يسـتمر في الإقامـة بعـد انتـهاء الجـواز أو 
ـــد عــن ٠٠٠ ٤ دولار  التصريـح الممنـوح لـه بالسـجن لمـدة لا تزيـد عـن سـنة أو بغرامـة لا تزي

بروني أو بالعقوبتين معا. 
ووفقا للمادة ٨ من قانون الهجرة لعام ١٩٥٨، لا يسمح بدخول إقليـم بـروني دار  - ٣٤
السـلام لأي شـخص يـرى مراقـب الهجـرة أنـه شـخص محظـور هجرتـه. ومـن بـــين المــهاجرين 

المحظور دخولهم، الفئات التالية: 
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أي شـخص سـبق أن أديـن في بلـد آخـر بارتكـاب جريمـة صـدر فيـها حكـم بالســـجن  �
لأي مدة، ولم يصدر عنه عفو؛ وبسبب الظروف المرتبطة ذه الإدانـة يعتـبره المراقـب 

مهاجرا غير مرغوب فيه. 
أي شخص يكون دخوله إلى بروني دار السلام أو وجوده ا، في وقـت دخولـه، غـير  �

قانوني بموجب هذا القانون أو أي قانون مكتوب سار في ذلك الوقت. 
أي شخص يعتقد أو يدعو إلى استخدم القوة أو العنف أو يحـض علـى قلـب حكومـة  �
بـروني دار السـلام أو حكومـة أي إقليـم داخـل الكمنولـث أو علـى تغيـــير قوانينــها أو 
سلطاا الدستورية أو لا يسلم بالحكومة النظاميـة أو يعارضـها أو يحـض علـى اغتيـال 

موظفين عموميين، أو على تدمير أي ممتلكات أو يدعو إلى تدميرها غير المشروع. 
ـــأي منظمــة تتبــنى عــدم الاعــتراف  أي شـخص يكـون عضـوا في منظمـة أو مرتبطـا ب �
بالحكومـة النظاميـة أو تدعـو إليـه أو تعـارض تلـك الحكومـة أو تحـــض علــى الاعتــداء 
بصورة غير قانونية على أي موظف عمومي أو موظفين عموميين، باعتبار ذلـك أمـرا 
واجبا أو ضروريا أو مشروعا، سواء تعلق ذلك بأفراد معينين أو بعامة الموظفين لـدى 
حكومة بروني دار السلام أو حكومة أي إقليـم في الكمنولـث أو أي حكومـة نظاميـة 
أخرى، أو قتلهم، بسبب الطابع الرسمي لعملهم أو الدعوة إلى تدمـير أي ممتلكـات أو 

الحض عليه بصورة غير قانونية. 
أي شـخص، يتلقـى عنـه المراقـب معلومـات مـن أي مصـدر يـراه موثوقـــا، أو مــن أي  �
ـــير  حكومـة، مـن خـلال القنـوات الرسميـة أو الدبلوماسـية، ويعتـبره المراقـب مـهاجرا غ

مرغوب فيه. 
أي شـخص، تم ترحيلـه مـن أي بلـد أو دولـة، بواسـطة حكومـة ذلـك البلـــد أو تلــك  �
الدولة لإعادته إلى وطنـه لأي سـبب مـن الأسـباب، أو يـرى المراقـب أنـه مـهاجر غـير 

مرغوب فيه، لسبب يتعلق بالظروف المرتبطة بذلك. 
أي شـخص مطلـوب منـه بمقتضـى قـانون مكتـوب سـار في الوقـــت الراهــن أن يحمــل  �
وثائق سفر صحيحة، وليس لديه تلـك الوثـائق أو لديـه وثـائق سـفر مـزورة أو معدلـه 

غير متفقة تماما مع أي من هذه القوانين المكتوبة. 
أي شخص من غير مواطني بروني دار السـلام يعجـز عـن تقـديم مـا يثبـت أنـه راغـب  �

وقادر بموجب حقوقه على العودة إلى بلد معين خارج بروني دار السلام. 
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ويتعـين علـى أي شـخص يدخـل إلى بـروني دار السـلام مـن أي مكـــان خــارج إقليــم  - ٣٥
بروني دار السلام أن يقدم إلى موظـف الهجـرة جـواز سـفر وفقـا للمـادة ٣ مـن قـانون جـواز 
السفر لعام ١٩٨٤. كمـا يتعـين علـى أي شـخص، مـن غـير مواطـني بـروني دار السـلام، أن 
يكون حائزا لتأشيرة دخول إلى بروني دار السلام ممنوحة بنـاء علـى سـلطة حكومـة بـروني دار 

السلام وصادرة عنها وذلك ما لم يكن معفيا من تقديم تلك التأشيرة. 
ويتعـين بموجـب المـادة ٥ مـن قـانون التسـجيل الوطـني لعـام ١٩٦٥، تسـجيل كــل  - ٣٦
شخص يزيد عمره عن ١٢ سنة، موجود في بـروني دار السـلام وذلـك مـا لم يكـن معفيـا مـن 
ذلك بموجب القاعدة ٢٥ من قواعد التسـجيل الوطـني. ويتعـين علـى كـل شخـص أن يـبرز 
بطاقة الهوية الخاصة به لفحصـها، إلى أي شـخص وفي أي مكـان يـراه الشـخص الـذي يطلـب 
إجـراء ذلـك الفحـــص مناســبا وذلــك وفقــا للمــادة ٧ مــن قــانون التســجيل الوطــني لعــام 

 .١٩٦٥
ويتعين على أي شخص يتقدم للتسجيل بموجب قانون التسجيل الوطني لعـام ١٩٦٥  - ٣٧
أن يقدم صورتين فوتوغرافيتين متماثلتين غير ملصقتين بأي شيء وتبدوان صورا صحيحة لـه، 

وطبعات لبصمات أصابعه إضافة إلى المعلومات التالية: 
الاسم الكامل، وأي أسماء أخرى يكون معروفا ا؛  �

العنوان الكامل لمحل الإقامة؛  �
الانتماء العرقي؛  �

تاريخ ومحل الميلاد؛  �
نوع الجنس؛  �

أي عاهات خلقية؛  �
الحالة فيما يتعلق بالمواطنة؛  �

أي سمات مميزة أخرى يـرى موظـف التسـجيل أـا لازمـة للتعـرف علـى الشـخص في  �
أي حالة معينة. 

وعــلاوة علــى ذلــك، فــإن إدارة الأمــن الداخلــي، وإدارة الهجــرة، وإدارة الجمــــارك  - ٣٨
والمكوس الملكية توصي بأن تدرج في قائمـة الرعايـا الأجـانب المحظـور دخولهـم إلى بـروني دار 

السلام اسم أي أجنبي تأكد أنه مشارك في أي عمل من هذا النوع. 
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الفقرة الفرعية ٢ (د) 
يرجى بيان الكيفية التي تحول ا بروني دار السلام دون اسـتخدام أراضيـها لارتكـاب 

أعمال إرهابية خارج أراضيها 
 

الإجابة: 
تحتفظ قوة شرطة بروني الملكية، من خلال تعاوا الوثيق مـع وكـالات إنفـاذ القـانون  - ٣٩
الوطنيـة الأخـرى بعلاقـة عمـل مـع دول الإقليـم تمكنـها مـــن أن تتبــادل تقــارير الاســتخبارات 

والعمليات الأخرى على قدم المساواة. 
وقـد قـامت إدارة الأمـن الداخلـي بالتعـاون مـع إدارة الهجـــرة وإدارة الســجل الوطــني  - ٤٠
بإحكام المراقبة على مختلف نقاط مراقبة الهجـرة بإنشـاء نظـام حاسـوبي متصـل بـالمقر الرئيسـي 
لكل من إدارة الأمن الداخلي وإدارة الهجـرة والسـجل الوطـني. كمـا يوجـد موظفـون تـابعون 

لإدارة الأمن الداخلي في هذه النقاط. 
ـــروني دار الســلام لديــها الولايــة القضائيــة الجنائيــة علــى أي مخالفــات  والمحـاكم في ب - ٤١
يرتكبها أي مواطن داخل إقليم بروني دارس السلام بصورة كلية أو جزئيـة، أو علـى مـتن أي 
سفينة أو طائرة مسـجلة في بـروني دار السـلام. ولـدى المحـاكم أيضـا الولايـة القضائيـة الجنائيـة 
ـــة أو يرتكبــها داخــل  علـى أي شـخص خـارج بـروني دار السـلام يحـرض أو يتـآمر علـى جريم
بروني دار السلام، سواء تم أي عمـل سـري لتنفيـذ هـذه المؤامـرة داخـل بـروني دار السـلام أو 
خارجها. كما أنشـأت بـروني دار السـلام ولايـة قضائيـة جنائيـة فيمـا يتعلـق بـالجرائم المرتكبـة 
داخـل إقليـم بـروني دار السـلام أو خارجـه إذا كـان مرتكبـها مـن مواطـني بـروني دار الســلام. 
ويمكن الاطلاع على الولايـة القضائيـة الجنائيـة للمحـاكم في المـادة ٧ مـن قـانون الإجـراءات 

الجنائية. 
وعندمـا يشـتبه في أن شـخصا مـا يعمـل بطريقـة تمـــس بــأمن بــروني دارس الســلام أو  - ٤٢
بالحفاظ على النظام العام أو الخدمات الأساسـية ـا، فإنـه يحـق لوزيـر الشـؤون الداخلـي وفقـا 
للمادة ٣ (١) من قانون الأمن الداخلي لعام ١٩٨٤ إصـدار أمـر باحتجـاز ذلـك الشـخص 

لمدة لا تزيد عن سنتين. 
ومرسوم مكافحة الإرهاب (التدابير المالية والتدابير الأخرى لعام ٢٠٠٢ يجرم تمويـل  - ٤٣
الأعمال الإرهابية المعرف في المادة ٢ من الأمـر بأنـه �القيـام أو التـهديد بالقيـام بعمـل (سـواء 

داخل بروني دار السلام أو خارجها)� إذا كان هذا العمل: 
ينطوي على عنف خطير ضد أي شخص؛  �



03-3737117

S/2003/552

ينطوي على تدمير خطير للممتلكات؛  �
يعرض حياة أي شخص للخطر؛  �

يخلق حالة خطر شديد لصحة أو سلامة الجمهور أو قطاع من الجمهور؛  �
ينطوي على استخدام أسلحة نارية أو متفجرات؛  �

ينطـوي علـى إطـلاق أي مـــادة خطــرة أو مشــعة أو ضــارة أو أي مــادة كيميائيــة أو  �
ميكروبيـة سـامة أو أي عـامل بيولوجـي أو توكسـيني في البيئــة أو في أي جــزء منــها، 

تضر بالجمهور العام أو أي قطاع منه أو تعرضه للخطر بأي شكل آخر؛ 
مصمما لإحداث خلل في نظام الحواسـيب العامـة أو توفـير الخدمـات الـتي لهـا ارتبـاط  �
مباشـر بالبنيـة الأساسـية للاتصـالات، أو العمليـات المصرفيـة، أو الخدمــات الماليــة، أو 

المرافق العامة، أو المواصلات العامة، أو البنى الأساسية الرئيسية العامة؛ 
مصمما للإخلال بتوفير خدمات الطوارئ الأساسية؛  �
ينطوي على المساس بالأمن العام أو الدفاع الوطني.  �

وتشمل الأعمال الإرهابية أيضا القيام بعمل أو التهديد بالقيام بعمل يستهدف، أو يعتـبر علـى 
نحـو معقـول أنـه يسـتهدف التأثـير علـى الحكومـــة البرونيــة أو أي حكومــة أخــرى أو تخويــف 

الجمهور أو قطاع منه. 
يحظر على أي شـخص في بـروني دار السـلام، وعلـى أي شـخص مـن مواطـني بـروني  - ٤٤
دار السـلام موجـود خـارج إقليمـــها أو أي شــركة منشــأة أو مســجلة في بــروني دار الســلام 

بموجب قانون الشركات لعام ١٩٥٧: 
توفير أو جمع أموال، بصورة مباشرة أو غـير مباشـرة، إذا كـان معروفـا أو إذا  (أ)
توفرت أسباب معقولة تبعث على الشك في أن تلك الأموال سوف تسـتخدم في ارتكـاب أي 
عمل إرهابي أو تسهيل ارتكـاب أي عمـل إرهـابي: المـادة ٣ مـن مرسـوم مكافحـة الإرهـاب 

(التدابير المالية والتدابير الأخرى) لعام ٢٠٠٢. 
التعـامل مـع ممتلكـــات الإرهــابيين بمقتضــى المــادة ٤ مــن مرســوم مكافحــة  (ب)

الإرهاب (التدابير المالية والتدابير الأخرى) لعام ٢٠٠٢، وهي: 
التعامل، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في أي ممتلكـات مملوكـة لأي إرهـابي أو لأي  �
شخص آخر بتوجيه من أي إرهابي أو تحت سـيطرته، بمـا في ذلـك الأمـوال المتأتيـة أو 
المتولدة عن ممتلكات مملوكـة لأي إرهـابي أو خاضعـة لسـيطرته أو لأي شـخص آخـر 
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يعمل بتوجيه من أي إرهـابي أو تحـت سـيطرته، سـواء كـان ذلـك بصـورة مباشـرة أو 
غير مباشرة. 

الدخول، بصورة مباشـرة أو غـير مباشـرة، في أي معـاملات ماليـة تتصـل بالتعـامل في  �
الممتلكات المشار إليها في الفقرة أعلاه، أو تسهيل تلك المعاملات. 

توفـير أي خدمـات ماليـة أو أي خدمـات ذات صلـة فيمـا يتعلـق بـأي مـن الممتلكــات  �
المشار إليها في الفقرة أعلاه، لصالح أي إرهابي أو أي شخص آخر يعمـل بتوجيـه مـن 

إرهابي أو تحت سيطرته، أو باتجاه ذلك الإرهابي أو بناء على أمره. 
توفير موارد أو خدمات لصالح إرهابيين بإتاحة أي أموال أو أي أصول ماليـة  (ج)
ـــات ماليــة أو خدمــات مــن نــوع آخــر، لصــالح أي  أو مـوارد اقتصاديـة أخـرى؛ أو أي خدم
شخص محظور تقديم هذه الخدمـات إليـه: المـادة ٥ مـن مرسـوم مكافحـة الإرهـاب (التدابـير 

المالية والتدابير الأخرى) لعام ٢٠٠٢. 
 

الفقرة الفرعية ٢ (هـ) 
ـــواردة في القوانــين المــذكورة في  يرجـــى تقديـــم وصـف موجـز لأحكـام العقوبـات ال
الفقرة ٥ من التقرير ولها صلة خاصة بالأعمال الإرهابية وبيان كيفية استيفائها لمتطلبات هـذه 

الفقرة الفرعية. 
مـا هـو اختصـاص المحـاكم في بـروني دار الســـلام فيمــا يتعلــق بالتعــامل مــع الأعمــال 

الإجرامية التالية: 
العمل الذي يرتكبه خارج بـروني دار السـلام أحـد مواطـني بـروني دار السـلام أو أي  �
شخص يقيم عادة في بروني دار السلام (سواء كان ذلك الشخص موجـودا حاليـا في 

بروني دار السلام أو غير موجود ا)؛ 
 

الإجابة: 
بموجـب المـادة الفرعيـة ٧ (و) مـن قـانون الإجـراءات الجنائيـة فـإن لـدى بــروني دار  - ٤٥
السلام ولاية قضائية على الجرائم التي يرتكبها خارج إقليم بروني دار السلام أي شـخص مــن 
رعايا صاحـب الجلالة. ويرد تعريف �رغبة صاحب الجلالـة� في المـادتين ٤ و ٥ مـن قـانون 
الجنسـية البرونيـة لعـام ١٩٦٢. وعلـى ذلـك، فـإن الولايـة القضائيـة لـبروني دار السـلام هـــي 
ولاية قضائية على الأعمال التي يرتكبها خارج إقليم بـروني دار السـلام أشـخاص مـن مواطـني 

بروني دار السلام فقط. 
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ـــم حاليــــا في بــروني  أي عمـل يرتكبـــه خـارج برونـــي دار السـلام مواطـن أجنـبي يقي �
دار السلام. 

 
الإجابة: 

بموجب المادة الفرعية ٧ (أ) من قانون الإجراءات الجنائية فإن لدى بروني دار السـلام  - ٤٦
ولايـة قضائيـة جنائيـة فيمـا يتعلـق بـأي جريمـة ترتكـب بصـورة كاملـة أو جزئيـة داخـــل إقليــم 
برونــي دار الســلام. ولدى برونــي دار السلام أيضـــا ولاية قضائية فيمـا يتعلـق بـالجرائم الـتي 
ترتكب على متن أي سفينة أو طائرة مسجلة في بروني دار السلام. وعلى ذلـك، فليـس لـدى 
بروني دار السلام ولايـة قضائيـة علـى أي مواطـن أجنـبي يرتكـب عمـلا إجراميـا خـارج إقليـم 

بروني دار السلام. 
 

الفقرة الفرعية ٢ (و) 
يرجــى تقــديم وصــف موجــز لإجــراءات تقــديم المســــاعدة في التحقيقـــات الجنائيـــة 
والإجراءات القضائية بناء علـى طلـب الـدول الأعضـاء ريثمـا يتـم سـن قـانون العدالـة الجنائيـة 

(التعاون الدولي). 
 

الإجابة: 
ترتبط بروني دار السلام بمعاهدة لتسليم ارمين مـع سـنغافورة وماليزيـا تتيـح القبـض  - ٤٧

على ارمين وتسليمهم وتقديمهم للمحاكمة. 
عمـلا بـالقوانين الوطنيـة ينظـر مكتـب النـائب العـام في طلبـات المسـاعدة المقدمــة مــن  - ٤٨
الـدول الأعضـاء الأخـرى بشـأن التحقيقـات والإجـراءات القضائيـة الجنائيـة علـى أســـاس كــل 
حالـــة علـى حــــدة. وتتوفــــر لـدى النـائب العـام بصفتـه المدعـي العـام السـلطة العامـة بموجــب 
المادة ٣٧٤ من قانون الإجراءات الجنائية صلاحية إدارة وتوجيـه أي ادعـاءات أو إجـراءات 
جنائيـة في إطـار أي قـانون مكتـوب وقـد تشـمل هـذه السـلطات الإيعـــاز إلى الشــرطة بــإجراء 
تحقيقات جنائية معينة مثل جمع بيانات مـن الشـهود نيابـة عـن وكـالات إنفـاذ القـانون في بلـد 
أجنبي. ويحال أي طلب للمساعدة تقدمه وكالات إنفاذ القانون في بلد أجنبي إلى أمانـة تبـادل 

المساعدة القانونية في المسائل الجنائية بمكتب النائب العام من خلال القنوات الدبلوماسية. 
ـــه الاســتجابة لطلــب مقــدم  مـا هـو الإطـار الزمـني القـانوني الـذي يتعـين أن يتـم خلال
ـــة، بمــا في ذلــك التحقيقــات  للحصـول علـى مسـاعدة قانونيـة في تحقيقـات أو إجـراءات جنائي
والإجراءات المتصلة بتمويل أو دعم الأعمال الإرهابية، وما هي المدة التي يسـتغرقها في الواقـع 

تنفيذ مثل هذا الطلب في بروني دار السلام؟ 
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الإجابة 
أي طلب للحصول على المسـاعدة يقـدم إلى قـوة الشـرطة البرونيـة الملكيـة يحـال، عـن  - ٤٩
طريـق مكتبنـا في آسـيابول/الإنـتربول، إلى أمانـة تبـادل المسـاعدة القانونيـة في المسـائل الجنائيــة، 
وإلى مكتـب النـائب العـام فـور وروده. ويتوقـف طـول الفـترة الـتي يسـتغرقها الـــرد علــى هــذا 

الطلب والاستجابة له على مدى تعقيد التحقيق وطبيعته. 
 

الفقرة الفرعية ٢ (ز) 
نرجــو بيــان التدابــير المتخــذة لمنــع تزويــر وتزييــف جــوازات الســفر وأوراق الهويـــة 

الأخرى. 
 

الإجابة: 
تتبـادل قـوة شـرطة بـروني الملكيـــة وإدارة شــؤون الهجــرة والســجل الوطــني التقــارير  - ٥٠
ـــائق  الاسـتخباراتية المتعلقـة بحـالات الاشـتباه في تزييـف وتزويـر جـوازات السـفر، وتخضعـا وث
ـــا عمليــات مشــتركة. ويخضــع موظفــو إدارة شــؤون الهجــرة  السـفر لاختبـارات دقيقـة وتجري

والسجل الوطني من كافة المستويات لتدريب مستمر. 
ويعاقب قانون جوازات السفر لسنة ١٩٨٤ كل من يثبـت أنـه ارتكـب جريمـة مـن  - ٥١
الجرائــم التاليــة بغرامــة قدرهــا ٠٠٠ ١٠ دولار مــن دولارات بــروني والســجن خمــــس (٥) 

سنوات: 
تزييف جواز سفر أو تحريف بياناته أو التلاعب فيها أو الشروع في ذلك؛  (أ)

تزوير أي وثيقة بغرض استخدامها كجواز سفر؛  (ب) 
انتحال صفة شـخص آخـر اسـتصدر بـالطرق القانونيـة جـواز سـفر أو وثيقـة  (ج)
سفر داخلية أو الادعاء كذبا بعدم حيازة جواز سفر أو وثيقة سفر داخليـة اسـتصدرا بـالطرق 

القانونية؛ 
استصدار شخص ما لنفسه أو لغيره جواز سفر أو وثيقـة سـفر داخليـة عمـدا  (د)

باستخدام بيانات يعرف أا مزيفة أو بتقديم مستند يعلم على أي نحو بأنه مزيف؛ 
حيـازة شـخص غـير مفـوض قانونــا لجــوازات ســفر أو وثــائق ســفر داخليــة  (هـ)
مزورة أو تتضمن بيانات مضللـة أو صـدرت بنـاء علـى تقـديم مسـتندات مـزورة أو مضللـة أو 

نتيجة لتقديم أدلة مزيفة؛  



03-3737121

S/2003/552

سمــاح شــخص لآخــر بــأن يحــوز جــواز ســفره الصــادر باسمــه لاســـتخدامه  (و)
الشـخصي بغـرض أن يسـتخدم الشـخص الثـاني جـواز سـفر الشـخص الأول أو في حالـة علـــم 

الأول باحتمال أن يستخدم شخص سواه هذا الجواز؛ 
حيـازة شـخص غـير مفـوض قانونـــا جــوازات ســفر أو وثــائق ســفر داخليــة  (ز)

صادرة لشخص آخر؛ 
تعمـد مسـاعدة شـخص مـا في دخـول بـروني علـى نحـو يخـــالف أحكــام هــذا  (ح) 

القانون؛ 
تعمد مساعدة شخص ما على مخالفة أحكام هذا القانون؛  (ط)

عرقلة أو إعاقة موظـف هجـرة أو ضـابط شـرطة أو موظـف جمـارك عـن أداء  (ي)
واجبه الذي يقضي به هذا القانون؛ 

الشـروع في ارتكـاب أي مـن الجرائـم المشـار إليـها أعـلاه أو التحريـض علــى  (ك)
ارتكاا. 

ويتعين على كل من يصل إلى بروني أو يهم بمغادرا عن طريق البحر أو الـبر أو الجـو  - ٥٢
أن يجيب إجابة وافية وأمينة على جميع الأسئلة والاستفسارات التي توجه إليه من أجـل التثبـت 
من هويته، وجنسيته، ومهنته، أو تتصل بأي قيد من القيود المنصــوص عليـها في قـانون الهجـرة 

أو أي نظم متصلة به وفقا للمادة ٢٨ من قانون الهجرة لسنة ١٩٥٨. 
تجرم المادة ٥٥ من قانون الهجرة لسنة ١٩٥٨ جملة أفعال من بينها ما يلي:  - ٥٣

تقديم إفادات غير صحيحة أو بيانــات كاذبـة أو التسـبب في ذلـك أو انتحـال  (أ)
صفة الغير فيما يتصل بأي التزام من الالتزامات المفروضة بموجب أحكام قانون الهجـرة أو أي 

من النظم المتصلة به؛ 
تزويد شخص آخــر بتصريـح للدخـول أو إعـادة الدخـول أو بـإذن أو شـهادة  (ب)
من هذا النوع عن طريق الهبة أو البيع أو التنازل بغرض اسـتخدام تلـك الأوراق الـتي صـدرت 

باسم غيره كما لو كانت وثائق صدرت له بالطريق القانوني؛ 
استصدار أو الشروع في استصدار تصريح دخول أو إعادة دخـول أو إذن أو  (ج)
شهادة من هذا النوع بتقديم بيانات مزورة بغرض الاستخدام الشخصي أو مـن أجـل شـخص 

آخر؛ 
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القيـام دون تفويـض قـانوني باسـتخدام أو حيـــازة تصــاريح دخــول أو إعــادة  (د)
دخول أو أذون أو شهادات من هذا النوع أو أية وثائق أخرى صادرة بموجـب قـانون الهجـرة 
أو النظـــم المتصلـــة بـــه إذا كـــانت مـــزورة، أو اســـتخدام أو حيـــازة أيـــة تصــــاريح أو أذون 
أو شـهادات أو وثـائق أخـرى صـادرة بموجـب قـانون الهجـرة أو النظـم المتصلـة بـــه إذا كــانت 
تتضمن تصديقات مزورة أو إذا جرى تعديلـها علـى نحـو مخـالف للقـانون. ويعـد ذلـك الفعـل 

جناية. 
وكـل مـن يـدان بارتكـاب أي مـن الجرائـم المذكـــورة أعــلاه يعــاقب بالســجن لفــترة 

لا تتجاوز ستة (٦) أشهر وبغرامة لا تتجاوز ٠٠٠ ٢ دولار بروني. 
المـادة ٩ مـن نظـام التسـجيل الوطـني: تحظـر علـى أي شـخص، مـا لم يكـن موظـــف  - ٥٤
تسجيل يؤدي عمله، أن يحدث أية علامة في بطاقة هوية أو في صـورة منـها أو أن يضيـف إلى 
ـــل مــن أي منــهما أيــة علامــات أو تصديقــات  الأصـل أو الصـورة تصديقـا أو بنـدا أو أن يزي
أو بنودا أو أن يتلاعب فيما تحتويه من علامات أو تصديقات أو بنـود أو أن يلغيـها أو يحرفـها 
أو أن يشوه أو يدمر بطريقة أخرى أيـة بطاقـة هويـة أو صـورة منـها أو أن ينقـل ملكيـة بطاقـة 
هوية إلى شخص آخر. كما يعتبر جريمة بموجب المادة ٢٤ من نظام التسجيل الوطني كل مـن 

الأعمال التالية: 
ـــة هويــة أو في أحــد  القيـام دون تفويـض قـانوني بـإحداث أي علامـة في بطاق (أ)
السـجلات المحفوظـة في قلـم التســـجيل المركــزي أو إضافــة بنــد إلى أي منــهما أو حــذف أي 
علامات أو تصديقات منهما أو إلغائها أو التلاعب فيها أو تعديلها أو تشويههما أو تدميرهمـا 

بوسيلة أخرى أو نقل ملكية بطاقة هوية إلى شخص آخر. 
قيام شخص غير مفوض قانونا أو لا يملك مبررا معقولا باستخراج أو حيـازة  (ب)
أكثر من بطاقة هوية واحدة أو حيازة أو استخدام بطاقـة هويـة مـزورة أو حيـازة أو اسـتخدام 

بطاقة هوية بخلاف بطاقته الشخصية إذا كان يعلم بذلك. 
تزوير بطاقة هوية أو استنساخها.  (ج)

ويعاقب كل من يرتكب جريمة من الجرائم المذكورة أعلاه بالسـجن لمـدة سـنتين (٢) 
وبغرامة قدرها ٠٠٠ ٥ دولار بروني. 

 
الفقرات الفرعية ٣ (أ) و (ب) و (ج) 

نرجو تقديم قائمة بأسماء البلدان التي أبرمت بروني دار السـلام ترتيبـات ثنائيـة أو غـير 
ثنائية للتعاون في مجال مكافحة الإرهاب، بما في ذلك تسليم ارمين. 
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الإجابة: 
وضعت بروني ترتيبـا لتسـليم ارمـين مـع ماليزيـا وسـنغافورة وتنفـذه بموجـب قـانون  - ٥٥
تسليم ارمين (الخاص بماليزيا وسنغافورة) لسـنة ١٩٩٩. كمـا دخلـت بـروني في ترتيبـات 
خاصة مع ماليزيا وسنغافورة تسمح بتطبيق أوامر الحضور وغيرها من الإجـراءات الـتي تقضـي 
ا المحاكم في ماليزيا وسنغافورة، وتنفذ هذه الترتيبات بموجـب (الأحكـام الخاصـة في) قـانون 
أوامر الحضور والضبط. ويكفي أن تصدق المحكمة في بروني على أي أمر من أوامر الحضـور 
والضبط الصادرة في محاكم ماليزيا وسنغافورة لكي يصبح الأمر نافذا كمــا لـو كـان قـد صـدر 

من محكمة في بروني. 
أبرمـت بـروني دار السـلام اتفاقـات ثنائيـــة للتعــاون في مجــال مكافحــة الإرهــاب مــع  - ٥٦
ـــى، وســنغافورة، والفلبــين، وماليزيــا،  البلـدان التاليـة: أسـتراليا، وإندونيسـيا، وبريطانيـا العظم

ومصر، ونيوزيلندا. 
 

الفقرتان الفرعيتان ٣ (د) و (هـ) 
ترحب لجنة مكافحة الإرهاب بالحصول على تقريـر عـن الاتفاقيـات والـبروتوكولات 

الدولية ذات الصلة المتعلقة بالإرهاب وعن التقدم الذي أحرزته بروني دار السلام فيما يلي: 
التحول إلى طرف في الصكوك التي لم تكن طرفا فيها؛  -

وضع التشريعات وغيرها من الترتيبات اللازمة لتنفيذ الصكوك التي باتت طرفا فيها.  -
 

الإجابة: 
مازالت اتفاقية تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها وكذلك اتفاقية الحمايـة  - ٥٧
المادية للمواد النووية قيد الاستعراض. وقد وقعـت بـروني دار السـلام اتفاقيـة قمـع الأعمـال 
غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية وبروتوكولها المتعلق بقمـع الأعمـال غـير 
المشــروعة الموجهــة ضــد ســــلامة المنشـــآت الثابتـــة الموجـــودة علـــى الجـــرف القـــاري في 
٣ شباط/فبراير ١٩٩٨. وبــروني دار السـلام في مرحلـة التصديـق علـى اتفاقيـة قمـع الأعمـال 

غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية وبروتوكولها. 
٥٨ - أودعــت بــروني دار الســلام صــك انضمامــها إلى الاتفاقيــة الدوليــة لقمــع تمويــــل 
الإرهاب في ٤ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢ وأصدرت مرسوم مكافحة الإرهـاب (التدابـير 

المالية) لسنة ٢٠٠٢. 
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إذا كانت بروني دار السلام طرفا في معـاهدات ثنائيـة، فـهل أدرجـت الجرائـم المحـددة 
في الاتفاقيـات الدوليـة ذات الصلـة وبروتوكولاـا في تلـك المعـاهدات باعتبارهـا جرائـم يجــب 

تسليم مرتكبيها؟ 
 

الإجابة: 
تشترط بروني دار السلام لتسليم ارمين وجود معاهدة ذا الشأن مع البلد المطـالب  - ٥٩
بتسليمهم. وفيما عدا الحـالات المتصلـة بسـنغافورة وماليزيـا الـتي تخضـع لترتيبـات وتشـريعات 
مستقلة، اعتمد قـانون تسـليم ارمـين لسـنة ١٩٨٣ المعمـول بـه في الوقـت الراهـن أسـلوب 
القوائـم للتعـامل مـع حـالات التسـليم. فـإذا كـانت الجريمـة المشـار إليـها في الاتفاقيـات الدوليــة 
ذات الصلـة المتعلقـة بمكافحـة الإرهـاب تشـمل أفعـــالا مــن الأفعــال المدرجــة في القائمــة مثــل 

اختطاف الأفراد والابتزاز والقرصنة، فإا تخضع للقانون ويمكن تسليم مرتكبيها. 
وتقضي المادة ١٠ من مرسوم الطوارئ (بشأن اختطاف الطائرات وحماية الطـيران)  - ٦٠
لسنة ٢٠٠٠ باعتبار الجرائم المشمولة به وأفعال الشروع في ارتكاـا مـن الأفعـال المنصـوص 
عليـها في القائمـة الجـائز تســـليم مرتكبيــها، وهــي القائمــة الــواردة في الجــدول الأول الملحــق 
بقـانون تسـليم ارمـين لسـنة ١٩٨٣. وجـاء أيضـــا في المــادة ١٠ مــن المرســوم أنــه حيثمــا 
لا توجـد معـاهدة نـافذة لتسـليم ارمـين بـــين بــروني ودولــة أخــرى طــرف في اتفاقيــة قمــع 
الاستيلاء غير المشروع على الطائرات أو اتفاقية قمــع الأعمـال غـير القانونيـة المخلـة بـأمن 
الطيران المدني، تعامل هاتان الاتفاقيتان كما لـو كـانت هنـاك معـاهدة لتسـليم اـرمين مبرمـة 
بين بروني وتلك الدولة الطرف. ولا يجوز تطبيق هذا التدبير لتسليم ارمـين إلا علـى الجرائـم 

المحددة بموجب الاتفاقيتين المذكورتين. 
ـــع القوانــين المعمــول ــا المتصلــة  ويقـوم مكتـب النـائب العـام اسـتعراضا شـاملا لجمي - ٦١
بالجريمة عبر الوطنية، ومن بينها قانون تسليم ارمين القائم والقوانين المتصلة بتبـادل المسـاعدة 

القانونية في الشؤون الجنائية. 
 

الفقرة الفرعية ٣ (و) 
نرجو توضيح الأحكام والإجراءات القانونية المتصلة بمنح مركز اللاجئ. 

 
الإجابة: 

لا توجد في بروني دار السلام أحكام وإجراءات قانونية متصلة بمركز اللاجئ.  - ٦٢
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الفقرة الفرعية ٣ (ز) 
نرجو تأكيد أن القـانونين المتصلـين بتسـليم ارمـين، أي قـانون تسـليم ارمـين لسـنة 
١٩٨٣ وقـانون تسـليم ارمـين (الخـاص بماليزيـــا وســنغافورة) لســنة ١٩٩٩ نــافذان. برجــاء 

توضيح أبرز خطوطهما. 
وهـل الادعـاء بوجـود بواعـث سياسـية معـترف بـه كسـبب لرفــض تســليم أشــخاص 

يدعى بأم إرهابيون؟ 
 

الإجابة: 
القانونان المتصلان بتسليم ارمين، أي قانون تسليم ارمين لسـنة ١٩٨٣ وقـانون  - ٦٣
تسليم ارمين (الخاص بماليزيـا وسـنغافورة) لسـنة ١٩٩٩ نـافذان في الوقـت الراهـن. ومـن 
ـــادة ٥ مــن قــانون تســليم ارمــين لســنة  القيـود المفروضـة علـى تسـليم ارمـين بموجـب الم
١٩٨٣ أن تكـون الجريمـة �ذات طـابع سياسـي�. ومـن ثم، يجـوز بموجـب القـانون المذكـور، 
اعتبار البواعث السياسية لجريمة مــا سـببا لرفـض تسـليم مرتكبـها. وقـانون تسـليم ارمـين هـو 

قيد الاستعراض في الوقت الراهن بقصد استكماله وفقا للعرف الدولي الراهن.  
 

الفقرة ٤ 
هل عالجت بروني دار السلام أيا من الشواغل الواردة في الفقرة ٤ من القرار؟ 

 
الإجابة: 

التنسيق على الصعيد الوطني 
ما زالت بروني دار السلام متيقظة تحسبا لإمكان وقوع أعمال إرهابية، والعمـل جـار  - ٦٤

في اتخاذ تدابير وقائية للتصدي لأي خطر من هذا القبيل. 
وقوة شرطة بروني الملكية وإدارة الأمـن الداخلـي وقـوات بـروني المسـلحة الملكيـة هـي  - ٦٥
الهيئات القيادية المسؤولة عن مكافحة الإرهاب. وتربط بينـها حلقـات اتصـال رسميـة منتظمـة، 

كما أا تطبق فيما بينها سياسة القنوات المفتوحة مما يوثق أواصر التعاون. 
ـــة، اتســع  وإدراكـا للرابطـة الوثيقـة بـين الإرهـاب الـدولي والجريمـة المنظمـة عـبر الوطني - ٦٦
نطاق تنسيق الشؤون الأمنية من خلال تبادل المعلومات الاستخباراتية وتوفير الدعم التشـغيلي 
بـين جميـع الوكـالات المكلفـة بإنفـاذ القـانون ذات الصلـة في البلـد ليتجـاوز دائـرة قـــوة شــرطة 

بروني الملكية وإدارة الأمن الداخلي وقوات بروني المسلحة الملكية. 
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والقوانين والنظم المتعلقة بوثائق الهجرة والسفر مطبقـة بصرامـة لضمـان إخضـاع كـل  - ٦٧
من يدخل الدولة للفحـص الدقيـق لمنـع العنـاصر غـير المرغـوب فيـها مـن الدخـول، ومـن بينـها 

الإرهابيون. 
ولدى مكتب مراقبة المخدرات علاقات عمـل وثيقـة مـع الوكالـة الوطنيـة الـتي تحضـر  - ٦٨
اجتماعات كبار المسؤولين في رابطة أمم جنوب شـرق آسـيا بشـأن الجريمـة عـبر الوطنيـة ومـع 
الوكـالات الأخـرى المكلفـة بإنفـاذ القـانون، مثـل قـوة شـرطة بـروني الملكيـة، وإدارة الجمـــارك 
والرسوم الملكية، وإدارة شؤون الهجرة، وإدارة الأمن الداخلي، وقوات بروني المسـلحة الملكيـة 

في إطار تقصي الجرائم المتصلة بالمخدرات. 
وقد أسست بروني دار السلام أمانة المساعدة القانونية المتبادلة في الشـؤون الجنائيـة في  - ٦٩

مكتب النائب العام للنظر في طلبات المساعدة القضائية المقدمة من الدول الأعضاء. 
ـــة  وسـعيا لقمـع تمويـل الإرهـاب، أسسـت بـروني دار السـلام اللجنـة الاستشـارية المعني - ٧٠
بمرسـوم مكافحـة الإرهـاب (التدابـير الماليـة والتدابـير الأخـــرى). وقــد تشــكلت أيضــا اللجنــة 
الوطنيـة لمكافحـة غسـل الأمـوال مـــن الوكــالات الوطنيــة ذات الصلــة لكــي تضــع سياســات 

واستراتيجيات بشأن تدابير مكافحة أنشطة غسل الأموال. 
 

التنسيق على الصعيد الإقليمي 
تبدي الوكالات المكلفة بإنفاذ القانون في بروني دار السلام تعاونا نشـطا مـع نظيراـا  - ٧١
في البلدان الأعضاء في رابطة أمم جنوب شرق آسيا من خلال أطر ثنائية ومتعـددة الأطـراف، 
وينصــب التعــاون في المقــام الأول علــى تبــادل المعلومــات الاســتخباراتية والتعريــف بـــأفضل 

الممارسات. 
وتعـزز قـوة شـرطة بـروني الملكيـة نشـاطها في جمـع المعلومـــات الاســتخباراتية وتبــادل  - ٧٢
المعلومات عن طريق المؤتمر السنوي لرؤساء الشرطة في بلـدان رابطـة أمـم جنـوب شـرق آسـيا 

(الآسينابول). 
ويشـارك مكتـب مراقبـة المخـدرات بـدور فعـال في اجتمـاع كبـار المسـؤولين المعنيـــين  - ٧٣
بقضايا المخدرات في رابطة أمم جنوب شرق آسيا ومؤتمر آسيا والمحيـط الهـادئ لإنفـاذ قوانـين 

المخدرات. 
ويحتفـظ مديـر إدارة شـؤون الهجـرة في بـروني دار السـلام بحلقـات اتصـال وثيقـــة مــع  - ٧٤
نظرائـه عـن طريـق آليـات شـتى تعمـل تحـت مظلـة اجتمـاع المديريـن العـــامين لإدارات شــؤون 
الهجرة ورؤساء إدارات الشؤون القنصلية بوزارات الخارجية. وقد اتفقت سـلطات الهجـرة في 
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رابطة أمم جنـوب شـرق آسـيا علـى توثيـق التعـاون فيمـا بينـها عـن طريـق تعزيـز التنسـيق مـع 
الوكـالات الأخـرى المكلفـة بإنفـاذ القـانون التابعـة للرابطـة مـن أجـل منـع انتقـــال الإرهــابيين، 
وذلك بالسعي إلى تأسيس وحدات استخبارات في الوكالات التابعة لها لمعالجـة قضايـا الاتجـار 
بالأشخاص وريب البشر والإرهاب الدولي. كما أا أسسـت دليـلا للرابطـة لتنسـيق شـؤون 

الهجرة في بلداا بغرض تبادل المعلومات المتعلقة بالهجرة في تلك البلدان. 
ويفتح الاجتماع الوزاري لرابطة أمم جنوب شـرق آسـيا المعـني بالجريمـة عـبر الوطنيـة  - ٧٥
الباب أمام أعضاء الرابطة لتوثيق التعاون فيما بينهم في معالجة الجرائم عبر الوطنية، ومـن بينـها 
الإرهـاب. ويتضمـن برنـامج العمـل المعـني بتنفيـذ خطـة عمـل رابطـة أمـم جنـوب شـرق آســـيا 
لمكافحـة الجريمـة عـبر الوطنيـة المعتمـدة في أيـار/مـايو ٢٠٠٢ شـقا خاصـا بالإرهـاب. وتتعــاون 
الدول الأعضاء في الرابطة في الوقت الراهن على تأسيس قاعدة بيانات إقليميـة مـن أجـل نشـر 
المعلومات عما لدى كل منها من قوانين ونظم وطنية وعما أبرمتـه مـن معـاهدات أو اتفاقـات 

ثنائية أو متعددة الأطراف. 
وقد اعتمد الاجتمـاع الـوزاري التاسـع للمنتـدى الإقليمـي لرابطـة أمـم جنـوب شـرق  - ٧٦
آسيا المعقود في تموز/يوليه ٢٠٠٢ في بندر سري بيغاوان البيان الصـادر عـن المنتـدى الإقليمـي 
للرابطة بشأن تدابير مكافحة تمويل الإرهاب. ويعكس البيان عزم المنتـدى الإقليمـي علـى منـع 
الإرهابيين ومنظمام من التسلل إلى نظمهم المالية أو استخدامها. وقد اتفق المنتـدى الإقليمـي 
على اتخاذ خطوات محددة في االات التالية: تجميد أصول الإرهابيين، وتنفيذ المعايير الدوليـة، 
والتعاون في تبادل المعلومات والاتصالات، والمساعدة التقنية، والامتثال للمواثيق، والإبلاغ. 

وإعمالا لقرارات الاجتمـاع الـوزاري التاسـع للمنتـدى الإقليمـي، يعقـد اجتمـاع بـين  - ٧٧
الدورات بشأن مكافحة الإرهاب والجرائم عبر الوطنية لتعزيـز التعـاون في التصـدي للإرهـاب 
ــــا  في إطــار المنتــدى الإقليمــي. وخــلال الاجتمــاع الأول الــذي تشــاركت في رئاســته ماليزي
والولايـات المتحـدة، وعقـــد في يومــي ٢١ و ٢٢ آذار/مــارس ٢٠٠٣، جــرى تبــادل لــلآراء 
والمعلومـات حـول اـالات التاليـة: أمـن الحـدود، وتنقـل الأفـراد وأمـن الوثـائق. وتمثــل هــذه 

الاجتماعات أحد التدابير العملية التي اتخذها المنتدى لتوثيق التعاون في مكافحة الإرهاب. 
وفي تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٢، أصـدر زعمـاء رابطـة التعـاون الاقتصـــادي لآســيا  - ٧٨
والمحيط الهادئ بيانا بشأن محاربة الإرهاب وتعزيز النمـو. ويلـزم البيـان الـدول الأعضـاء باتخـاذ 
المزيد من التدابـير لمناهضـة الإرهـاب وبجـدول زمـني محـدد لاعتمادهـا. والتركـيز منصـب علـى 
ثلاثة مجالات، هي تأمين انتقال البضائع والبشر، ووقـف التدفقـات الماليـة للإرهـابيين، وتعزيـز 
أمـن الاتصـالات عـن طريـق الإنـترنت. وفي شـباط/فـبراير ٢٠٠٣، أيـد كبـار مسـؤولي رابطـــة 



2803-37371

S/2003/552

التعاون الاقتصادي تأسيس فرقة العمل المعنية بمكافحة الإرهاب للإشراف علـى تنفيـذ التدابـير 
الواردة في بيان زعماء الرابطة بشأن مكافحة الإرهاب وتعزيز النمـو. ومـن المتوقـع أن تنـهض 

فرقة العمل بالمهام التالية: 
مساعدة الدول على تحديد وتقييم الاحتياجات اللازمة لمكافحة الإرهاب.  �

تنسـيق برامـج بنـاء القـدرات والمسـاعدة التقنيـة بأسـاليب عـدة مـن بينـها التشـاور مــع  �
المؤسسات المالية الدولية. 

التعاون مع المنظمات الدولية لتنفيذ بيان الزعماء.  �
تيســير التعــاون بــين منتديــات رابطــة التعــاون الاقتصــادي المعنيــة بقضايــا مكافحـــة  �
الإرهاب والمساعدة في تقديم توصيات لكبار المسؤولين تتضمـن مقترحـات ومشـاريع 

في هذا الشأن. 
 

التنسيق على الصعيد الدولي 
تبدي بروني دار السلام، من واقع عضويتها في الأمم المتحدة، تأييدا تاما لجـهود هـذه  - ٧٩
المنظمة الدولية ووكالاـا المتخصصـة الراميـة إلى منـع جميـع أشـكال الإرهـاب والقضـاء عليـها 
ـــة. وتتعــاون بــروني دار الســلام مــع  وفقـا لأحكـام ميثـاق الأمـم المتحـدة وقراراـا ذات الصل

المنظمة الدولية للشرطة الجنائية في مكافحة الاتجار بالمخدرات وإساءة استعمالها. 
وفي إطـار الكمنولـث، تنتـهج بـروني دار السـلام وتتبـع أيضـــا الإجــراءات اللازمــة في  - ٨٠
إطار خطة عمل الكمنولث لمكافحة الإرهاب التي تشمل قضايا قانونية ومالية وكذلـك تدابـير 

عامة لمكافحة الإرهاب. 
كذلك يشارك مكتب مراقبة المخدرات في اجتماع رؤساء الوكالات الوطنية المكلفـة  - ٨١

بإنفاذ قوانين المخدرات. 
وخلال مؤتمر القمة الرابع للاجتماع الآسيوي الأوروبي الـذي عقـد في كوبنـهاغن في  - ٨٢
الفـترة مـن ٢٢ إلى ٢٤ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٢، اعتمـد المؤتمـر برنـامج كوبنـــهاغن للتعــاون في 
مجـال مكافحـة الإرهـاب الـدولي، ويتضمـن البرنـامج الكثـير مـن الأنشـطة القصـيرة والمتوســـطة 
والطويلة الأجل الرامية إلى تعزيز التعاون على مناهضة الإرهـاب الـدولي والجريمـة المنظمـة عـبر 
الوطنية. وتشمل الأنشطة إنشاء آلية تشاورية غـير رسميـة مخصصـة لتمكـين منسـقي الاجتمـاع 
وكبار المسؤولين من عقد اجتماعات سريعة اـة الأحـداث الدوليـة الهامـة، وزيـادة التعـاون 
عن طريق توسـيع شـبكات الاتصـالات الجمركيـة، ومكافحـة الجرائـم الماليـة وغسـل الأمـوال، 
وتحسين أمن المواصلات الجوية والبحرية، مع ضمـان سلاسـة تدفـق البضـائع ورؤوس الأمـوال 
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والتحركات البشرية؛ وبناء القدرات لتمكين شركاء الاجتماع من توثيق التعاون فيما بينـهم؛ 
ومنع التحيزات وبناء فهم مشترك عن طريق مساعي المؤسسة الآسيوية الأوروبية. وتـأتي هـذه 
الأنشطة لتضاف إلى مبادرات الاجتماع القائمة بشـأن الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة والشـؤون 

المتصلة بإنفاذ القانون. 
وتشـارك بـروني دار السـلام مشـاركة نشـطة في مؤتمـر بـالي الـوزاري الإقليمـي بشـــأن  - ٨٣
ريب البشر والاتجار بالأشخاص والجرائم عبر الوطنية المتصلة ا (عملية بـالي) الـذي تمخـض 
عـن إنشـاء فريقـي خـبراء مخصصـين، أحدهمـا معـني بالتعـاون الإقليمـي والـدولي والآخـــر معــني 
بالإطـار التشـريعي والقضايـا السياسـية وإنفـاذ القـانون. والهـدف مـن عمليـة بـالي هـــو تســليط 

الضوء على قضية ريب البشر والاتجار بالأشخاص والجرائم عبر الوطنية المتصلة ا. 
 

مسائل أخرى 
هل يمكن لبروني دار السلام أن تتفضل بتقديم مخطط تنظيمـي يوضـح آليتـها الإداريـة، 
مثل سلطات الشرطة وتنظيم الهجـرة والجمـارك والضرائـب والإشـراف المـالي، المنشـأة لتفعيـل 

القوانين والنظم والصكوك الأخرى بصورة عملية والتي يرى أا تساهم في الامتثال للقرار. 
 

الإجابة: 
ـــة الــتي تســاهم في الامتثــال  ملحـق ـذه الوثيقـة مخطـط تنظيمـي يوضـح الآليـة الإداري - ٨٤

للقرار ١٣٧٣ في المرفق ألف. 
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 المرفق ألف 

 

 
الس التنفيذي لشؤوناللجنة الاستشارية

الدفاع 
 

ديوان رئاسة الوزراء اللجنة الوطنية لمكافحة 
غسل الأموال 

 
الإرهاب 

- وزارة المالية 
- وزارة الخارجية 

- قوة شرطة بروني الملكية
- مكتب النائب العام 
- ممثل الس التنفيـذي

لشؤون الدفاع 

منظم كما هــو مبـين في
مخطــــط الجريمــــة عـــــبر

الوطنية 

وزارة المالية  -
وزارة الخارجية  -

قوة شرطة بروني الملكية   -
مكتب النائب العام  -
إدارة الأمن الداخلي  -

مكتب رقابة المخدرات  -
مركز بروني المالي الدولي  -

شعبة المؤسسات المالية  -
إدارة الجمارك والمكوس  -

مجلس بروني النقدي  -
- إدارة شـــــــــؤون الهجــــــــــرة

والسجل الوطني 

وزارة الدفاع  -
وزارة الخارجية  -

وزارة المالية  -
وزارة الداخلية  -

قوة شرطة بروني الملكية   -
مكتب النائب العام  -
إدارة الأمن الداخلي  -
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  الجريمة عبر الوطنية 
 
 

إدارة الأمن 
الداخلي 

قـــوة شـــــرطة
بروني الملكية وزارة المالية إدارة شؤون 

الهجرة والسجل
الوطني 

 
مكتب رئيس الوزراء (المنسق) 

مكتب رقابة
المخدرات 

مكتب النائب
العام 

 
وزارة الخارجية


